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  والستونالسادسةالدورة 
 اللجنة الثالثة

 من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق  : تعزي

الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع 
       الفعلـي بحقـوق الإنسان والحريات الأساسية

ــا      ــة(بوليفي ــات  -  دول ــددة القومي ــسلفادور ) المتع ــيلاروس وال ــلا وب ــة( وفتروي  -  جمهوري
 مشروع قرار: وكوبا ونيكاراغوا) البوليفارية

    
 منصف نظام دولي ديمقراطي وإقامة    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 الــسابقة بــشأن إقامــة نظــام دولي ديمقراطــي ومنــصف، بمــا فيهــا   ا إلى قراراتهــإذ تــشير  
 بقــرار مجلــس اوإذ تحــيط علمــ، ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١خ  المــؤر٦٥/٢٢٣القــرار 

  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ المؤرخ ١٨/٦حقوق الإنسان 
 لكـل تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي          تؤكد من جديد  وإذ   

 وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة         ،حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للجميـع ومراعاتهـا وحمايتـها           
  نسان والقانون الدولي،وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإ

ــع حقـــوق الإنـــسان    وإذ تؤكـــد    ــز جميـ ــدولي مـــن أجـــل تعزيـ ــاون الـ أن تكثيـــف التعـ
ي ـ تمامـا مـع مقاصـد ومبـادئ الميثـاق والقـانون الـدولي المبينـــة ف ـ                 متسقاينبغي أن يظل     وحمايتها
قليميـة  من الميثاق، وأن يـتم بـشروط منـها الاحتـرام التـام للـسيادة والـسلامة الإ                  ٢ و ١ المادتين
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العلاقـات الدوليـة وعـدم      في  عمالها  التهديـد باسـت    القوة أو عمال  والاستقلال السياسي وعدم است   
  المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لكل دولة، التدخل في
تــضمنته مــن تــصميم علــى إعــادة تأكيــد  ســيما مــا  إلى ديباجــة الميثــاق، ولاوإذ تــشير  

رجــال والنــساء  وبالمــساواة بــين الوقــدرهالإنــسان اســية وبكرامــة الإيمــان بحقــوق الإنــسان الأس
  كبيرها وصغيرها،دول ال وكذلك بين ،الحقوق في

يمكــن أن يتحقــق فيــه  حــق الجميــع في نظــام اجتمــاعي ودولي   تؤكــد مــن جديــد وإذ   
  ،)١( التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالإعمال
ورد في ديباجة الميثاق مـن تـصميم علـى إنقـاذ الأجيـال       ما أيضا   كد من جديد  تؤوإذ    

 واحتــرام تحقيــق العدالــة المقبلــة مــن ويــلات الحــرب، وتهيئــة الظــروف الــتي يمكــن في ظلــها         
وتعزيـــز التقـــدم الالتزامـــات الناشـــئة عـــن المعاهـــدات وغيرهـــا مـــن مـــصادر القـــانون الـــدولي، 

و من الحريـة أفـسح، وممارسـة التـسامح وحـسن الجـوار،              في ج الحياة  الاجتماعي ورفع مستوى    
  الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،جهزة واستخدام الأ

 ضرورة اضطلاع دول العالم بصفة مشتركة وعلى صعيد متعـدد الأطـراف             تؤكدوإذ    
الم، وللأخطـار الـتي تهـدد    بمسؤولية التصدي للمسائل الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الع ـ 

ــصدد          ــذا ال ــدور الأساســي في ه ــم المتحــدة بال ــام الأم ــدوليين، ووجــوب قي ــن ال ــسلام والأم ال
  باعتبارها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا في العالم،

وتطلعـات  التغيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى الـساحة الدوليـة              وإذ تضع في اعتبارها       
في الميثـاق، بمـا في ذلـك تعزيـز          كرســة    المبـادئ الم    أساس علىنظام دولي   إلى قيام   جميع الشعوب   

بــين ساواة المــوتــشجيع احتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للجميــع واحتــرام مبــدأ    
الشعوب في الحقوق وتقريـر المـصير والـسلام والديمقراطيـة والعدالـة والمـساواة وسـيادة القـانون               

  عيشة والتضامن،والتعددية والتنمية وتحسين مستويات الم
حقــوق الإنــسان مــن أهميــة جوهريــة   بمــا لتعزيــز التعــاون الــدولي في ميــدان  مإذ تــسلّو  

تحقيق مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلـك تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان                    في
  وحمايتها على نحو فعال،

 أن جميـع النـاس    أن الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان يـنص علـى       وإذ تضع في اعتبارها     
يولدون أحرارا ومتـساوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنـسان حـق التمتـع بجميـع الحقـوق                      

 بــسبب العنــصرالتمييــز ولا ســيما  تمييــز مــن أي نــوع، نمــاوالحريــات المــذكورة في الإعــلان، دو
__________ 

  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
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ني الـوط الأصـل    أوأي رأي آخـر  الـرأي الـسياسي أو   الـدين أو  اللغـة أو  الجـنس أو  اللـون أو  أو
  أي وضع آخر،  أوالميلاد  أوالثروة الاجتماعي أو أو

 أن الديمقراطيــة والتنميــة واحتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات   وإذ تؤكــد مــن جديــد   
، وأن الديمقراطية تقـوم علـى إرادة الـشعب المعـرب     ويعزز بعضها بعضاالأساسية أمور مترابطة   

جتماعية والثقافية ومشاركته التامـة في جميـع   عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والا    
  جوانب حياته،

بــأن تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها ينبغــي أن يــستندا إلى مبــدأ التعــاون   م وإذ تــسلّ  
والحوار الصادق وأن يهـدفا إلى تعزيـز قـدرة الـدول الأعـضاء علـى الوفـاء بالتزاماتهـا في ميـدان                       

  ء،حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعا
 وإنمـا لهـا أيـضا أبعـاد     ، على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسـيا فحـسب         وإذ تشدد   

  اقتصادية واجتماعية،
قـــوق الإنـــسان، بمـــا في ذلـــك الحـــق   بـــأن الديمقراطيـــة واحتـــرام جميـــع ح موإذ تـــسلّ  

ــة في  ،في جميـــع قطاعـــات المجتمـــع الـــشفافين والخاضـــعين للمـــساءلة   والحكـــم والإدارة ،التنميـ
 جــزء أساســي مــن الــدعائم اللازمــة لتحقيــق التنميــة ،فعليــةمــشاركة المجتمــع المــدني ومــشاركة 

  الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها الناس،
 أن العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل           وإذ تلاحظ مع القلق     

لثـروة والتـهميش    بذلك من تعـصب يمكـن أن تتفـاقم بفعـل عوامـل منـها التوزيـع غـير العـادل ل                     
  والاستبعاد الاجتماعي،

ــان والثقافــات والحــضارات يمكــن  أنّ الحــوار في مــا بــين الأد وإذ تؤكــد مــن جديــد     ي
  يسهم كثيرا في تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات، أن

 تحــول العولمــة إلى قــوة إيجابيــة  أن يكفــللمجتمــع الــدولي علــى أنــه لا بــد لتــشددوإذ   
وواسـعة  دائبـة   جهود ببذلة ومنصفة تماما إلا     عامجكافة، وأن العولمة لن تكون      شعوب العالم   ل

  فيها من تنوع،  بكل ماالمشتركة إنسانيتنا عمادهاالنطاق 
من أن الأزمتين الاقتصادية والماليـة وأزمـتي الطاقـة والغـذاء             البالغ  القلق يساورهاوإذ    

 عوامـل تتـصل بالاقتـصاد الكلـي وغـير           ا فيهـا  بم ـ ،العالمية الراهنة الناجمة عن عدة عوامل أساسية      
ذلك من العوامل، من قبيل التدهور البيئي والتـصحر وتغـير المنـاخ العـالمي والكـوارث الطبيعيـة                   
وانعدام الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارهـا الـسلبية في البلـدان الناميـة، وبخاصـة             
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 سيناريو عالميـا يهـدد التمتـع علـى نحـو            تمثلالصغيرة النامية،   في أقل البلدان نموا والدول الجزرية       
  ،بلدان المتقدمة والبلدان الناميةكاف بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين ال

 ل،مشة ومنـصفة تمامـا يجـب أن ت ـ      ع ـامجأن الجهود الرامية إلى جعل العولمـة         تؤكدوإذ    
الــتي تمــر ت البلــدان الناميــة والبلــدان   احتياجــاوافــقسياســات وتــدابير تعلــى الــصعيد العــالمي،  

  وتنفذ بمشاركتها الفعلية،صاغ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وت
 ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا سيما البلدان النامية           تؤكد أيضا وإذ    

نـها دعـم    غير الساحلية والدول الجزرية الـصغيرة الناميـة، ونقـل التكنولوجيـا إليهـا، لأغـراض م                
  جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،

ــد أصــغت    ــرص      وق ــافؤ الف ــة وتك ــا إلى العدال ــسلم بتطلعاته ــالم، وإذ ت  إلى شــعوب الع
للجميــع والتمتــع بمــا لهــا مــن حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك الحــق في التنميــة والعــيش في ســلام 

صادية والاجتماعيــة والثقافيــة وحريــة والمــشاركة علــى قــدم المــساواة دون تمييــز في الحيــاة الاقت ــ
  والمدنية والسياسية،

ــشير    ــسان    وإذ ت ــوق الإن ــس حق ــراريْ مجل ــس    ٥/١إلى ق ــاء مؤســسات المجل ــشأن بن  ب
ــة     بـــشأن ٥/٢ و ــراءات الخاصـ ــار الإجـ ــد الـــسلوك لأصـــحاب الولايـــات في إطـ ــة قواعـ مدونـ

  علـــى أنّ جميـــع أصـــحابوإذ تـــشدد، ٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران١٨المـــؤرخيْن  ،)٢(للمجلـــس
  الولايات يضطلعون بواجباتهم عملا بهذين القرارين وبالمرفقات الملحقة بهما،

في وسـعها مـن تـدابير لكفالـة إقامـة نظـام دولي                على أن تتخذ كـل مـا        منها اوتصميم  
  ديمقراطي ومنصف،

  ؛ومنصفأن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي تؤكد   - ١  
 إعمـال جميـع      علـى   يشجع والمنصفراطي  أن النظام الدولي الديمق   تؤكد أيضا     - ٢  

  ؛ إعمالا كاملاحقوق الإنسان للناس كافة
جنــوب أفريقيــا، في ديربــان،  بجميــع الــدول الأعــضاء أن تفــي بمــا أبدتــه تهيــب  - ٣  

يتـصل بـذلك    خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجانـب ومـا   
افع العولمة إلى أقصى حد، عـن طريـق القيـام بجملـة أمـور منـها                 من تعصب، من التزام بزيادة من     

تعزيز وتدعيم التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمـو الاقتـصادي               

__________ 
، الفـصل الرابـع،   (A/62/53) ٥٣الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم              انظر    )٢(  

 .الفرع ألف
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والتنمية المستدامة، والاتصالات العالميـة عـن طريـق اسـتخدام التكنولوجيـات الجديـدة، وزيـادة               
، وتكـرر التأكيـد علـى       )٣(عـن طريـق صـون التنـوع الثقـافي وتعزيـزه           التبادل فيما بـين الثقافـات       

العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطـاق لتهيئـة مـستقبل                  أن
  فيها من تنوع؛ مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما

  :يلي  منها ما يتطلب أمورا شتىومنصفنظام دولي ديمقراطي  إقامة أن تؤكد  - ٤  
ــر مــصيرها    إعمــال   )أ(   ــشعوب في تقري ــع ال ــة   ليحــق جمي ــا أن تحــدد بحري ــسنى له ت
  السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛وضعها 
  في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛دول حق الشعوب والإعمال   )ب(  
  الشعوب في التنمية؛ائن بشري وجميع كل كحق إعمال   )ج(  
  حق جميع الشعوب في السلام؛إعمال   )د(  
علـى المـشاركة المتـساوية في عمليـة     قـائم  نظام اقتـصادي دولي  إعمال الحق في    )هـ(  

   بين جميع الدول؛ فيما والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون والترابطصنع القرار
  ؛ن حقوق الشعوب والأفرادحقا م، بوصفه  الدوليالتضامن  )و(  
 وتوطيـــد مؤســـسات دوليـــة تتـــسم بالـــشفافية والديمقراطيـــة والعدالـــة   تعزيـــز  )ز(  

 المـشاركة التامـة     مبـدأ سيما من خلال تنفيذ      لمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا     الخضوع ل و
  والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛

ة على قـدم المـساواة، دون أي تمييـز، في عمليـة             إعمال حق الجميع في المشارك      )ح(  
  صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛

مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتـوازن بـين الجنـسين في تكـوين مـلاك               مراعاة    )ط(  
  موظفي منظومة الأمم المتحدة؛

فعاليــة  نظــام دولي للمعلومــات والاتــصالات يتــسم بالحريــة والعدالــة وال إقامــة  )ي(  
والتوازن ويقوم علـى التعـاون الـدولي لإرسـاء تـوازن جديـد وزيـادة التبـادل في التـدفق الـدولي                       

   التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛ أوجهللمعلومات، وبخاصة تصحيح
  

__________ 
 .، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٣(  
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 يعــزز التعدديــة ، لأن ذلــك والحقــوق الثقافيــة للجميــع تنــوع الثقــافيالاحتــرام   )ك(  
 الثقافيـة، ويـساعد علـى إعمـال         اتة ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفي        الثقافي

علاقـات وديـة مـستقرة      ينمـي    و ،حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحـاء العـالم           
   في العالم أجمع؛والدولبين الشعوب فيما 

ن دولي معـزز     وتعـاو   بيئـة صـحية     في جميـع الـشعوب   كـل شـخص و    حق  إعمال    )ل(  
ــاخ،         ــع تغــير المن ــة مــن أجــل التكيــف م ــساعدة الجهــود الوطني ــة للحاجــة إلى م ــستجيب بفعالي ي

  ؛سيما في البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخ ولا
 الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثـروات عـن طريـق              تعزيز  )م(  

   الاقتصادية والتجارية والمالية؛ الدوليةسيما في العلاقات يز التعاون الدولي، ولاتعز
ــع كــل شــخص بم   )ن(   ــة تمت ــشترك لكي ــشرية الم ــراث الب ــام   ت ــالحق الع ــق ب  فيمــا يتعل

  ؛الانتفاع بالثقافة في
الاجتماعيـة  الاقتـصادية و  العـالم في تحمـل مـسؤولية إدارة التنميـة           دول  اشتراك    )س(  

ــستوى ا  ــى م ــالم، عل ــار  لع ــدوليين،     والتــصدي للأخط ــن ال ــدد الــسلام والأم ــتي ته ووجــوب ال
  ؛على صعيد متعدد الأطرافسؤولية الم الاضطلاع بهذه

ــاتؤكــد   - ٥   ــوع لمجتمــع     م ــري والمتن ــدولي، الأمــم لحفــظ الطــابع الث ــشعوب ال  وال
 ،والدينيـة الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة             الخـصائص    احترام   وكذلك

  من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
  أن جميــع حقــوق الإنــسان عالميــة وغــير قابلــة للتجزئــة ومترابطــة تؤكــد أيــضا  - ٦  
 وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منـصفة               ومتشابكة
ه في حـين  ، وتؤكـد مـن جديـد أن ـ       الاهتمـام جـة مـن      علـى قـدم المـساواة وبـنفس الدر         ،ومتكافئة

 ، الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة           صائص أهمية الخ  يجب مراعاة 
النظــر عــن نظمهــا الــسياسية والاقتــصادية والثقافيــة، تعزيــز جميــع  بــصرف  الــدول، يــتعين علــى

  ؛تهاحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماي
جميع الجهات الفاعلة في الـساحة الدوليـة علـى إقامـة نظـام دولي أساسـه         تحث  - ٧  

شمول الجميع والعدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفـاهم وتعزيـز واحتـرام التنـوع               
الثقافي وحقـوق الإنـسان العالميـة، وعلـى نبـذ جميـع مـذاهب الاسـتبعاد القائمـة علـى العنـصرية                       

  كراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛والتمييز العنصري و
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إقــرار الــسلام والأمــن الــدوليين علــى  الــدول ضــرورة أن تــشجع تعيــد تأكيــد  - ٨  
 لتحقيـق نــزع الـسلاح        كل ما في وسـعها     لهذا الغرض، وأن تبذل، تحقيقا    وصونهما وتعزيزهما،   

عنها نتيجة لتـدابير نــزع      كفالة استخدام الموارد المفرج      و دولية فعالة رقابة   في ظل العام الكامل   
  سيما في البلدان النامية؛  لأغراض التنمية الشاملة، ولا،السلاح الفعالة

 نـشاء  إ مـل بـصفة عاجلـة مـن أجـل          الع الحاجـة إلى مواصـلة    تعيد أيـضا تأكيـد        - ٩  
  المـشتركة  المـصلحة والتـرابط و  الإنـصاف والمـساواة في الـسيادة        يقوم علـى    نظام اقتصادي دولي    

  أوجـه  صححوي ـالنظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعيـة،       بصرف   جميع الدول،    والتعاون بين 
ح إمكانيــة ســد الثغــرة الآخــذة في الاتــساع بــين البلــدان  يتــيرفــع المظــالم القائمــة، ويالتفــاوت و

التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة بـاطراد        خطـى   كفـل تعجيـل     ي و ، والبلدان النامية   النمو المتقدمة
  ؛ة والمقبلليةلأجيال الحاللعدالة ضمن السلام وايو

وسـائل  السبل و ال ـ أنه ينبغـي للمجتمـع الـدولي اسـتحداث           تعيد كذلك تأكيد    - ١٠  
الإعمـال التـام لجميـع      عتـرض سـبيل     إزالـة العقبـات الراهنـة ومجابهـة التحـديات الـتي ت            المؤدية إلى   

الإنـسان في جميـع    ينتج عنها مـن انتـهاكات لحقـوق          حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما     
  أنحاء العالم؛

 التعـاون الـدولي،    زيـادة جهودهـا، مـن خـلال   بـذل  الدول على مواصـلة      تحث  - ١١  
  ؛منصفنظام دولي ديمقراطي ولإقامة 

، مـن إنـشاء ولايـة       ١٨/٦ بما قـرره مجلـس حقـوق الإنـسان، في قـراره              ترحب  - ١٢  
، نظـام دولي ديمقراطـي ومنـصف      مستقل معـني بإقامـة       في إطار الإجراءات الخاصة لخبير    جديدة  

  وبالولاية المنصوص عليها في هذا القرار؛
لمتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان         العام وإلى مفوضـة الأمـم ا       ين إلى الأم  تطلب  - ١٣  

  يوفرا كل الموارد البشرية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الفّعال لولاية الخبير المستقبل؛ أن
ت أن تتعــاون مــع الخــبير المــستقل وأن تــساعده في أداء  بجميــع الحكومــاتهيــب  - ١٤  

مهامه، وتـوفّر لـه كـل مـا يطلبـه مـن المعلومـات اللازمـة، وتـستجيب لطلباتـه في القيـام بزيـارة                          
   المنوطة به بمزيد من الفعالية؛بلدانها لكي يتسنى له إنجاز الولاية

حقـوق  اهـدات   المنشأة بموجـب مع    الهيئات حقوق الإنسان و   مجلس إلى   تطلب  - ١٥  
واللجنـة   الخاصـة الـتي مـدد المجلـس    ليـات  الآالإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان و       

 الاهتمـام الواجـب   ، كل في إطـار ولايتـها،  أن تولي الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولاياتها، 
  تقدم إسهامات من أجل تنفيذه؛وأن  لهذا القرار
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  ؛لقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصفبالمفوضية أن تتخذ منط تهيب  - ١٦  
ــدول الأعــضاء وأجهــزة الأمــم المتحــدة     تطلــب   - ١٧   ــع ال ــام أن يطل إلى الأمــين الع

ــة، ولا   ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــرها والمنظمـ ــا وعناصـ ــون وودز،   وهيئاتهـ ــسات بريتـ ــيما مؤسـ سـ
  كن؛والمنظمات غير الحكومية، على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق مم

 إلى الخبير المستقل أن يزوّد الجمعية العامـة في دورتهـا الـسابعة والـستين                تطلب  - ١٨  
  بتقرير مؤقت عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛

ــرر  - ١٩   ــا   مواصــلة النظــر في  تق ــسألة في دورته ــسابعةالم ــسال ــد الين في إطــار ت وال بن
  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”المعنون 
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	وإذ يساورها القلق البالغ من أن الأزمتين الاقتصادية والمالية وأزمتي الطاقة والغذاء العالمية الراهنة الناجمة عن عدة عوامل أساسية، بما فيها عوامل تتصل بالاقتصاد الكلي وغير ذلك من العوامل، من قبيل التدهور البيئي والتصحر وتغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وانعدام الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارها السلبية في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تمثل سيناريو عالميا يهدد التمتع على نحو كاف بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية،
	وإذ تؤكد أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة جامعة ومنصفة تماما يجب أن تشمل، على الصعيد العالمي، سياسات وتدابير توافق احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
	وإذ تؤكد أيضا ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا سيما البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ونقل التكنولوجيا إليها، لأغراض منها دعم جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،
	وقد أصغت إلى شعوب العالم، وإذ تسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والعيش في سلام وحرية والمشاركة على قدم المساواة دون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
	وإذ تشير إلى قراريْ مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس()، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ تشدد على أنّ جميع أصحاب الولايات يضطلعون بواجباتهم عملا بهذين القرارين وبالمرفقات الملحقة بهما،
	وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،
	1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والمنصف يشجع على إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة إعمالا كاملا؛
	3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا، خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، عن طريق القيام بجملة أمور منها تعزيز وتدعيم التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه()، وتكرر التأكيد على أن العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق لتهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
	4 - تؤكد أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف يتطلب أمورا شتى منها ما يلي:
	(أ) إعمال حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	(ب) إعمال حق الشعوب والدول في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
	(ج) إعمال حق كل كائن بشري وجميع الشعوب في التنمية؛
	(د) إعمال حق جميع الشعوب في السلام؛
	(هـ) إعمال الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون فيما بين جميع الدول؛
	(و) التضامن الدولي، بوصفه حقا من حقوق الشعوب والأفراد؛
	(ز) تعزيز وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والخضوع للمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبدأ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
	(ح) إعمال حق الجميع في المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
	(ط) مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
	(ي) إقامة نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
	(ك) احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع، لأن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، وينمي علاقات ودية مستقرة فيما بين الشعوب والدول في العالم أجمع؛
	(ل) إعمال حق كل شخص وجميع الشعوب في بيئة صحية وتعاون دولي معزز يستجيب بفعالية للحاجة إلى مساعدة الجهود الوطنية من أجل التكيف مع تغير المناخ، ولا سيما في البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخ؛
	(م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
	(ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك فيما يتعلق بالحق العام في الانتفاع بالثقافة؛
	(س) اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، ووجوب الاضطلاع بهذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف؛
	5 - تؤكد ما لحفظ الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي، وكذلك احترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
	6 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة، على قدم المساواة وبنفس الدرجة من الاهتمام، وتؤكد من جديد أنه في حين يجب مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، يتعين على الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛
	7 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه شمول الجميع والعدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع مذاهب الاستبعاد القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	8 - تعيد تأكيد ضرورة أن تشجع الدول على إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وأن تبذل، تحقيقا لهذا الغرض، كل ما في وسعها لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة وكفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نـزع السلاح الفعالة، لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
	9 - تعيد أيضا تأكيد الحاجة إلى مواصلة العمل بصفة عاجلة من أجل إنشاء نظام اقتصادي دولي يقوم على الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، ويصحح أوجه التفاوت ويرفع المظالم القائمة، ويتيح إمكانية سد الثغرة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد ويضمن السلام والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة؛
	10 - تعيد كذلك تأكيد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث السبل والوسائل المؤدية إلى إزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
	11 - تحث الدول على مواصلة بذل جهودها، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	12 - ترحب بما قرره مجلس حقوق الإنسان، في قراره 18/6، من إنشاء ولاية جديدة في إطار الإجراءات الخاصة لخبير مستقل معني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وبالولاية المنصوص عليها في هذا القرار؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا كل الموارد البشرية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الفّعال لولاية الخبير المستقبل؛
	14 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تساعده في أداء مهامه، وتوفّر له كل ما يطلبه من المعلومات اللازمة، وتستجيب لطلباته في القيام بزيارة بلدانها لكي يتسنى له إنجاز الولاية المنوطة به بمزيد من الفعالية؛
	15 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الخاصة التي مدد المجلس واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولاياتها، أن تولي، كل في إطار ولايتها، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن تقدم إسهامات من أجل تنفيذه؛
	16 - تهيب بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وعناصرها والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية، على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
	18 - تطلب إلى الخبير المستقل أن يزوّد الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين بتقرير مؤقت عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛
	19 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

